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الملخّص

مـن المواضيـع الفقهيّة الدقيقة التي تحتاج إلى جهدٍ ونظـر زائدَين )الميراث(؛ لتنوّع 

مسـائله وتشـعّبها أحياناً، ولما فيه من المسـائل الأجنبيّة عن الفقه والأصول وما شـابههما 

مـن العلـوم؛ ألا وهـو الحسـاب، وبعض جزئيّـات الميراث لهـا دخل وتطبيق فـي )الوصيّة 

الشـرعيّة(، فهنـا اجتمـع بابان من أبواب الفقه في بعض المسـائل.

وهـذه الرسـالة عالجـت هـذا النـوع مـن الاجتمـاع؛ فقـد ألفّهـا راقم أسـطرها الشـيخ 

لطف الله الميسـيّ شـرحًا على عبارةٍ من كتاب )إرشـاد الأذهان( للعلّمة الحليّّ رحمهما 

اللـه تعالى، والمسـألة هي: 

لـو أوصـى رجـلٌ بمثـل نصيـب ابنـه أو ابنتـه مـع وجـود زوجـة؛ فهنـا الفريضـة لهـا 

احتمـالات وصـور مبنيّـة علـى: 

1- إجازة الورثة جميعًا .

2- عدم الإجازة .

3- إجـازة أحـد الوريثيـن، وتتمثـّل هـذه الصـورة بـأن يجُيـز الولد تـارةً، وأخـرى يجُيز 

الزوجة.

فمـع الإجـازة الكليّـة أو الجزئيّـة يدخل النقص علـى المُجيز من أصـل الفريضة قبلها، 

ومـع عـدم الإجـازة تنفذ الوصيّة فـي الثلث خاصّةً، ويشـترك الورثة بالثلثيـن على الفرض.

ولـكلٍّ مـن هذه الفروض مسـائل وأحـكام تناول المؤلـّف بحثها وبيانها بدقـّةٍ وترتيبٍ 

متناهيين.
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Abstract

Among the complex jurisprudential topics that require extra effort 
and reflection is the issue of inheritance. The reason behind this is the 
variety and sometimes diversity of its subjects, along with the need of 
the foreign issue of math, which is far away from jurisprudence and 
the principles of jurisprudence. A portion of the subjects of the issue 
of inheritance have to do with the subject of legal will. Thus, there are 
places where these two separate issues are studied together. 

This treatise which was written by Sheikh Lotfollah Al-Meissi 
addresses these types of combined matters. This work is as an 
explanation of a phrase from the book (Irshad Al-Adhan) by the Al-
Allamah Al-Hilli (may Allah s.w.t have mercy on them)

The subject researched here is: 

If a man bequeaths the same share of his son or daughter with 
the presence of a wife; Here the prescribed share of inheritance has 
possibilities and scenarios based on: 

1- The permission of all inheritors.

2- No permission.

3- The authorization of one of the inheritors, and this has two 
scenarios; the child gives permission, or the wife gives authorization.

With the total or partial permission, the shortage will be from 
the authorizer’s prescribed share of inheritance. With the absence of 
permission, the will is carried out in only from third, and the heirs 
share two-thirds as prescribed.

Each of these possibilities have issues and rulings that the author 
has discussed and explained with extreme precision and arrangement.
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المقدّمة


مقدّمة التحقيق

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسالم على أشـرف الخلق أجمعين، محمّد وعلى 

آلـه الغـرّ الميامين، واللعّن الدائم على أعدائهـم من الأوّلين والآخرين.

وبعـد، لا يـزال الحـقّ منصورًا -بعد تسـديد الله تعالى- بأهله، وجهـد مَنْ بذل الجهد 

مـن العلمـاء الرباّنيّيـن الذين كرسّـوا أوقاتهم لمذاكـرة العلم ومباحثته؛ لبيان الفاسـد من 

الصحيـح في كلّ الأمور.

ولا نبالـغ إن قلنـا: إنّ النصيـب الأعلـى مـن التعـب والعنـاء يكـون للفقهـاء؛ لأنهّـم 

يغوصـون فـي كلّ بحـرٍ مـن بحور المعرفة ليسـتخرجوا منـه كنوزه ولآلئـه؛ فينتظم بذلك 

أمـر النـاس، ويسُـعَدوا فـي الدنيـا بعيـشٍ كريـمٍ، وفي الآخـرة بأجـرٍ عظيمٍ.

ومـن أولئـك الأعالم الذيـن كان لهـم دورٌ فـي حفـظ الإسالم مؤلـّف هـذه الرسـالة، 

العلّمـة الفقيـه الشـيخ لطـف اللـه الميسـيّ؛ فقـد كان لـه شـرف المشـاركة فـي مضمار 

ـنْ لـه قصـب السـبق فيـه، فـكان له مـا أراد. الفقـه، بـاذلً جهـده ليكـون ممَّ

وبدورنا فإناّ قدّمنا للرسالة مقدّمةً ضمّت ما يلي: 

أوّلً: ترجمة المؤلّف

اسمه ونسبه أ-	
هـو الشـيخ لطـف الله بـن عبد الكريم بـن إبراهيم بن علـيّ بن عبد العالـي العامليّ 

الميسيّ.
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ولادته ونشأته العلميّة ب-	
وُلـد فـي قريـة )مَيْـس( من قـرى جبل عامل في أواسـط القرن العاشـر الهجريّ، نشـأ 

فـي بيـتٍ علمـيّ ومعرفيّ رصين؛ حيـث والده المعظـّم الفقيه الفاضل، والتقـيّ الكامل، 

الشـيخ عبدالكريم )ق 10هــ(، وكذلك أخوه.

هاجـر وهـو شـابٌّ إلـى مشـهد الإمـام الرضـا، وتتلمـذ على الشـهيد الملّ شـهاب 

الديـن عبـد اللـه التسـتريّ )ت 997هـ(.

هاجـر بعـد هجـوم الأوزبـك إلـى )قزويـن(، وكان فيهـا مدرسًّـا، ثـمّ انتقـل مـع بلاط 

الشـاه عبّـاس الصفـويّ إلـى )أصفهـان())).

أقوال العلماء فيه ج-	
ن عاصره، وسـنذكر فيما يلي  ذكـر المترجَـم لـه جماعةٌ من العلمـاء، وكان بعضهم ممَّ

بعضهم: 

	1 قـال الشـيخ الحـرّ العامليّ في ترجمته مـا نصّه: <كان عالمًا، فاضاًل، صالحًا، فقيهًا، .

متبحّراً، محقّقًا، عظيم الشـأن، جليل القدر، أديبًا، شـاعراً، معاصراً لشيخنا البهائيّ، 

وكان البهائـيّ يعتـرف له بالعلم والفضل والفقـه، ويأمر بالرجوع إليه>))).

	2 وقـال عنـه الميـرزا عبدالله أفنديّ: <الفاضل الورع، التقـيّ العابد الزاهد، المقبول .

قولـه وفتـواه فـي عصـره، العامل الكامـل، الفقيـه الجليل المعروف الـذي بنى له 

شـاه عبّـاس الماضي الصفـويّ المسـجد والمدرسـة المشـهورتين بـ)أصبهان(، في 

مقابلـة عمـارة عالـي قابـو في ميـدان نقش جهـان، ولذلك اشـتهر ذلك المسـجد 

وتلـك المدرسـة باسـمه، وعيّن له وظائـف وإدارات.

وكان مـن العلمـاء الزهّـاد، والفقهـاء العبّـاد، والصلحـاء بيـن العبـاد، وكان هـو 

ووالـده -فلاحـظ- وابنه الشـيخ جعفر، وجـدّه الأدنى، وجـدّه الأعلى -أعني: الشـيخ عليّ 

))) ينظر: رياض العلماء: 417/4، تكملة أمل الآمل: 294-293/1.

))) أمل الآمل: 136/1 رقم146.
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الميسـيّ- مـن مشـاهير الفقهـاء الإماميةّ...

لًَّ  نْ فاز بعلوّ الشـأن في الدنيا والآخـرة، وكان معظَّمًا مبج وبالجملـة، هـذا الشـيخ ممَّ
ا عند السـلطان المذكور>))). جدًّ

	3 وقـال فيـه الميـرزا الأفنـديّ أيضًـا: <ورأيت فـي )أسـترآباد( في جملة كتبِ السـيّد .

الأميـر شـرف الديـن علـيّ الشولسـتانيّ قطعـةً من رسـالةٍ لهـذا الشـيخ، ألفّها في 

مسـائل عديـدة مـن الفقـه، ونـازع مـع علمـاء عصـره فيهـا فـي فتواهـم بخالف 

الواقـع باعتقـاده، ومـن جملـة مسـائلها مسـألةٌ في حكم عـرق الخـلّ المتنجّس، 

وهـي لا تخلـو مـن فوائد، لـه مؤلفّـات، وفوائـد، وتعليقـات، رأيتهُا بخطـّه>))).

من مؤلّفاته د-	
	1 حواشي شرح القواعد الميسيّة)))..

	2 شـرح قـول العلّمـة فـي الإرشـاد فـي مسـألة الوصيّـة بالمـال )الرسـالة التـي بين .

يديـك())).

	3 مـاء الحيـاة وصافـي الفرات في رفـع التوهّمات ودفع واهي الشـبهات، المعروف .

بـ)الاعتكافيّة())).

	4 المسائل الفقهيّة الكثيرة)))..

	5 الوثاق والعقال للعشواء في الليّلة الظلماء بقوى الحبال)))..

))) رياض العلماء: 417/4.

))) تعليقة أمل الآمل للأفنديّ: 64.

ونسخة من مسائله في مكتبة السيّد البروجرديّ في قمّ المقدّسة برقم )355(.

))) ينظر الذريعة: 100/7.

))) ينظر الذريعة: 25/14.

))) ينظر الذريعة: 11/19.

))) ينظر الذريعة: 362/20.

))) ينظر الذريعة: 26/25.
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وفاته هـ-	
اتفّـق المترجمون للشـيخ لطف الله العامليّ الميسـيّ أنّ وفاتـه كانت في )أصفهان(، 

ولكـن اختلفوا في تحديد سـنة وفاته علـى عدّةِ أقوال: 

	1 ذهب السيّد حسن الصدر إلى أنّ وفاته كانت في أوائل سنة 1032هـ)))..

	2 ونقـل الشـيخ آقا بـزرك الطهرانيّ أنّ أحد تلامذة الشـيخ البهائيّ كتـب تاريخ وفاة .

الشـيخ لطف الله بأنهّا كانت بين الظهرين من يوم الثلاثاء في شـهر شـوّال سـنة 

)1033هــ()))، وتبعـه في ذلك المحقّق السـيّد محمّد صـادق آل بحر العلوم))).

	3 سـنة . وفاتـه  أنّ  المؤمنيـن(  )محافـل  كتـاب  عـن  الخوانسـاريّ  الميـرزا  ونقـل 

السـماويّ))). الشـيخ  وتبعـه  )1035هــ()))، 

بعض مَنْ ترجم له و-	
اعتمدنا في ترجمة المؤلِّف في المقدّمة على بعض مَن ترجمه، وهم: 

	1 الميـرزا عبـد اللـه أفنـديّ )ت حـدود 1130هــ( فـي )ريـاض العلمـاء: 417/4( .

و)تعليقـة أمـل الآمـل: 63(.

	2 الميـرزا محمّد باقر الخوانسـاريّ )ت1313هـ( في )روضـات الجنّات: 382-381/5 .

رقم549(.

	3 السيّد حسن الصدر )ت1354هـ( في )تكملة أمل الآمل: 293/1-294 رقم316(..

	4 الشـيخ محمّـد السـماويّ )ت1370هـ( فـي )الطليعة من شـعراء الشـيعة: 149/2 .

رقم231(.

))) ينظر تكملة أمل الآمل: 294/1.

))) ينظر الروضة النضرة: 478.

))) ينظر وفيات الأعلام: 118/1 رقم83.

))) ينظر روضات الجنّات: 381/5.

))) ينظر الطليعة: 149/2 رقم231.
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	5 السيّد محسن الأمين )ت1371هـ( في )أعيان الشيعة: 38/9 رقم75(..

	6 الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ )ت1389هـ( في )الروضة النضرة: 478-477(..

	7 السيدّ محمّد صادق آل بحر العلوم )ت1399هـ( في )وفيات الأعلام: 118/1 رقم83(..

	8 خير الدين الزركليّ )ت1396هـ( في )الأعلام: 242/5(..

	9 اللجّنـة العلميّـة فـي مؤسّسـة الإمام الصـادق في )موسـوعة طبقـات الفقهاء: .

230/11-232 رقـم3472(.

ثانيًا: ما يتعلّق بالرسالة
ممّـا لا ريـب فيه أنّ العلّمة الحلـّيّ يعُدّ من العلماء المبرَّزين في عِلمْ الفقه، ومن 

ثمََّ فإنّ كتبه التي دوّن فيها آراءه سـتكون مقصدَ الفقهاء والفضلاء، فتنُتج لنا كتبًا ورسـائل.

ومـن أهـمّ كتـب العلّمة التي صارت دُوْلةًَ بين العلماء )إرشـاد الأذهـان(، الذي طالما 

لفـت أنظارهـم، فكتبـوا عليه الشـروح والحواشـي والتعاليق، فكانت أفكارهـم وأنظارهم 

غايـة مـراد المسـتفيد، ومجمـع فائدته وبرهانه، وذخيـرةً له في يوم الوعيـد، فنال بذلك 

روض الجنان.

وهـذه الرسـالة هـي إحدى المخرجَـات العلميّة لذلـك الكتاب المبـارك؛ إذ إنّ مؤلفّها 

يشـرح فيهـا عبـارةً في مسـألة )الوصيّـة بالمـال(، ويذكـر الآراء والوجوه المحتمَلـة فيها، 

ويعـدّد الصـور والاحتمـالات، ويعُطـي لكلّ صـورةٍ حُكمَها الخـاصّ بها.

نسبة الرسالة إلى الشيخ لطف الله أ-	

لـم يكن هناك شـكٌّ ولا ريب في نسـبة هذه الرسـالة إلى مؤلِّفها؛ فقـد ذكرها الميرزا 

الأفنـديّ بقولـه: <...رسـالة فـي تحقيـق مسـألة الوصيّـة بالمـال مـن إرشـاد العلّمـة، قـد 

تعـرضّ فيهـا لبعـض الفوائـد، وعليهـا حـواشٍ منـه، رأيتهـا بخطهّ في قرية )خسـرو شـاه( 

مـن قرى تبريـز>))).

))) تعليقة أمل الآمل: 64.
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وذكرهـا أيضًـا العلّمـة الطهرانيّ بقوله: <شـرح قول العلّمة في )الإرشـاد( في مسـألة 

الوصيّـة بالمـال، للشـيخ لطـف الله بن عبـد الكريم بـن إبراهيم بن عليّ بـن عبد العالي 

الميسـيّ... وفيهـا فوائـد جليلـة، وعليها تعليقـات كثيرة من المصنّـف رحمه لله>))).

وفضلً عن هذا وذاك فإنّ المؤلفّ قد صرّح في بداية الرسالة بنسبتها إليه.

النسخة المعتمَدة ب-	

عثرنـا علـى نسـخة واحـدةٍ لهذه الرسـالة، وقـد اعتمدناها فـي التحقيـق، وهي بخطّ 

محمّد عليّ بن محمود التبريزيّ، استنسـخها في شـهر صفر ببلدة أصفهان سـنة 1033هـ.

وتقـع فـي مجموع محفـوظ في طهران بمكتبة مجلس الشـورى يحمـل الرقم 1231، 

والرسـالة فيـه رقمهـا 35، وهـي ثمـان صفحـات، أبعادهـا 19x26سـم، عدد أسـطرها 23 

سـطراً، عليهـا تملـّك السـيّد محمّـد بـن صـادق الحسـينيّ الطباطبائـيّ، تاريخـه 23 ذو 

القعـدة )1333هــ(، وقـد كتـب التملـّك بصـورة لافتة للنظر؛ حيـث إنـّه دوّن التملكّ في 

الصفحـة الثانيـة بين أسـطر متن الرسـالة.

وفي آخر الرسـالة نقل الناسـخ أبياتاً للشـيخ حسـين بـن عبد الصمد الحارثـيّ العامليّ 

)والـد الشـيخ البهائـيّ(، وصـرّح بـأنّ النقـل كان بواسـطةٍ واحـدةٍ عـن خطّ ناظمهـا، وقد 

ألحقنـا الأبيـات بالرسـالة تحت عنـوان )محلقٌ(.

ثالثًا: عملنا في التحقيق
	1 ضبط النصّ بمقابلة النسخة المنضّدة مع النسخة الخطيةّ..

	2 وضع علامات الترقيم وتقطيع النصّ..

	3 تخريج الأقوال التي أشار إليها المؤلفّ من مصادرها..

	4 وضعنا بين معقوفين ما اقتضاه السياق..

))) الذريعة: 25/14 رقم1583.
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	5 بعـض الكلمـات فيهـا أخطـاء نحويـّة -والغالـب عليهـا مطابقـة العـدد للمعـدود .

ومخالفتـه- صحّحناهـا دون الإشـارة إلـى ذلـك.

	6 ا- عالجناها من دون . فـي الرسـالة بعض الكلمات كانت فيها عجمـة -وهي قليلة جدًّ

الإشارة.

	7 وضعنا عناوين لمطالب الدراسة محصورة بين معقوفين..

وفـي الختـام أتقـدّم بالشـكر والثنـاء إلـى فضيلـة الأسـتاذ الشـيخ مسـلم الرضائـيّ 

لمراجعتـه العلميّـة ومتابعتـه العمـل، كمـا وأشـكر الأخ العزيـز السـيدّ فاضـل الموسـويّ 

الـذي نضّـد الحـروف وقابلهـا معـي علـى الأصـل.

هـذا ونسـأل اللـه تعالـى أن يتقبّـل منّا هذا العمل بأحسـن قبـولٍ، وأن يوفقّنا لخدمة 

تـراث محمّـد وآله، والحمد للـه أوّلً وآخراً، وظاهـراً وباطنًا.

ضياء الشيخ علاء الكربلائيّ
الحوزة العلميّة/ كربلاء المقدّسة



صور أول النسخة 
المعتمدة وآخرها
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صور أول النسخة 
المعتمدة وآخرها





393 ئالاء الكربلع خيشلء ااضي

الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة
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الصفحة الآخيرة من النسخة المعتمدة
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
]تمهيد[

وبه ثقتي

الحمـد للـه على كلّ حال، والشـكر له على جزيل النوال، والصلاة والسالم على النبيّ 

والآل، بالغدوّ والآصال.

وبعـد: فقـد خطـر بالبـال -فـي أثنـاء التقريـر فـي جـواب بعض السـؤال، عن مسـألةٍ 

ذات بـال)))، فـي )إرشـاد( العلمّـة الحلـّيّ صاحـب الجمال والجلال -قدُّسـت روحـه ونوُّر 

ضريحـه- فـي الوصيّـة بالمـال، فـي قولـه: <ولـو قـال: مثـل نصيـب بنتـي ومعهـا زوجـة 

خاصّـة..>))) إلـى آخـر مـا قال- أشـياءٌ ينكشـف بها مـراده، ويزول بـه))) الإشـكال، أحببت 

أنْ تنُثـر علـى بسـاط التحريـر على وجـه الكمال؛ عسـى أنْ تنفع بعض الطالبين بكشـف 

القنـاع عـن وجـوه الآمال، متوكّلً على الكبيـر المتعال، وأنا الفقير إلى لطف الله الشـهير 

بابـن عبـد العـال، العاملـيّ الميسـيّ النحريـريّ، الراجـي عفـو ربهّ يوم عـرض الأعمال.

]أصل المسألة وصورة إجازة الورثة الوصيّة[

فأقـول وباللـه التوفيـق والعصمـة فـي الأقـوال والأفعال: لـو أوصى لزيـدٍ بمثل نصيب 

ولـده ومعـه زوجـة لا غيـر وأجـازا، فلزيد سـبعةٌ من خمسـة عشـر مثـل ما للولـد، يبقى 

واحـدٌ للزوجـة، هو ثمُن مـا فضل عن نصيب الموصَى له وهو ثمانيـة، ولا يتفاوت الحال 

بيـن كـون نصيـب الولد كلـّه بالقرابـة، أو بعضه بالتسـمية وبعضه بها ردًّا، كمـا في الابن 

))) البال: الاكتراث، والحال، والشأن، فيكون المراد هنا: مسألة ذات أهمّيّةٍ وشأنيّةٍ. )ينظر: العين: 

338/8، مجمع البحرين: 326/5(

))) إرشاد الأذهان: 464/1.

))) أي بالخاطر بالبال.
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فـي الأوّل، والبنت فـي الثاني.

فالذاهـب منهمـا للموصى له بالوصيّة -وهو سـبعة- ثمُنه من الزوجة، وسـبعة أثمانه 

مـن الولـد، فينقـص علـى الزوجـة مـن حصّتهـا الأصليّـة ثمُـن الثُّمـن، وعلى الولد سـبعة 

أمثـال ذلـك هـي سـبعة أثمـان الثُّمـن، وهـي ثلاثـة أرباعـه ونصـف رُبـع، بحيث يتـمّ له 

منهمـا ثمُـنٌ صحيـحٌ، ثمُنـه مـن الزوجة وسـبعة أثمانه مـن الولد.

وتوضيح ذلك أنْ تضرب الثمانية في الخمسـة عشـر؛ لتباينهما، تبلغ مائة وعشـرين، 

ثمُنها خمسـة عشـر التي هي الحصّة الأصليّة للزوجة)))، والثانية سـبعة أمثال الُأولى، أي: 

سبع خمس عشرات.

وبعـد الوصيّـة يأخـذ الموصَـى لـه سـتةًّ وخمسـين، هـي حاصل ضَـربْ السـبعة التي 

كانـت لـه من خمسـة عشـر فـي ثمانيـة، وللولد مثل ذلـك، فيبقى مـن المائة وعشـرين 

ثمانيـة للزوجـة، هـي حاصل ضَربْ واحد من خمسـة عشـر فـي ثمانية الذي هـو حصّتها 

بعـد الوصيّة.

فقـد نقـص عليها من خمسـة عشـر بسـبب الوصيّة سـبعةٌ، وبقـي لها ثمانيـةٌ، ونقص 

سـبعة مقاديـر ذلـك -وهو تسـعة وأربعون- على الولـد، وبقي له من مائة وخمسـة التي 

كانت حصّته أوّلً سـتةٌّ وخمسـون، هي سـبعة مقادير ما بقي لها؛ لأنّ السـتةّ والخمسـين 

سـبع ثمانيات وثمان سبعات.

فـإذا نظرنـا إليهـا مـن حيـث إنهّا حصّـة الموصَى له كانت ثماني سـبعات، سـبعة من 

حصّـة الزوجـة، وسـبع سـبعات مـن حصّـة الولـد، وإذا نظرنـا إليها مـن حيث إنهّـا حصّة 

الولـد كانـت سـبع ثمانيـات، سـبعة مقادير ما بقـي للزوجة وهـو ثمانية.

]ردّ على توهّم الشيخ في صورة إجازة الورثة الوصيّة[ 

ولا وجـه لكـون الفريضـة حين إجازتهما سـتةّ عشـر، اثنـان للزوجة، وسـبعة للموصَى 

))) في الأصل: )للولد(، والصواب ما أثبتناه.
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له، وسـبعة للولد، كما توهّمه الشـيخ)))؛ إذ يلزمه أنْ تكون الوصيّة كلهّا من حصّة الولد.

وليسـت مثـل مـا لـو كان للميّـت مـع الزوجـة مـن دون وصيّـةٍ ولـدان؛ إذ الفريضـة 

حينئـذٍ كذلـك من سـتةّ عشـر من دون نقصـان، لكلٍّ من الولدين سـبعةٌ، ولهـا اثنان؛ لأنّ 

بيـن الفرضيـن بونـًا بعيـدًا، وفرقاً سـديدًا)))؛ إذ حصّة الأجنبيّ وإنْ سـاوت حصّة الولد في 

الوصيّـة إلّ أنهّـا تخـرج مـن البيـن، فيدخـل النقـص بهـا على الحصّتيـن بالنسـبة، بخلاف 

صـورة الولديـن؛ فـإنّ حصّتيهما بعـد الثُّمـن رأي العين.

ولا وجه أيضًا لأن ننُقِص عليها من السـتةّ عشـر واحدًا ونبُقي واحدًا؛ إذ يصير النقص 

عليهـا عمّـا ينبغـي زائـدًا؛ لأنّ الـذي يقتضيـه الدليـل ويناسـبه التعليـل أنْ يكـون النقـص 

الـوارد عليهـا بالنسـبة إليه مثـلَ جزءٍ من سـبعة أجـزاء تنقص عليه.

هذا كلهّ مع إجازتهما.

]صورة عدم إجازة الورثة الوصيّة[ 

فـإنْ لـم يجُيـزا فالأمر واضحٌ؛ لأنّ الوصيّـة لا تصحّ إلّ في الثلُث مـن حصّتهما، فتخُرج 

الثلُثـان لهمـا علـى هيئتهمـا، وتصـحّ مـن اثني عشـر، أربعةٌ للموصـى له، وثمانيـة لهما، 

كمـا لا يخفى علـى النظر.

فمسألة الإجازة خمس عشرة مسألةً، عدمها اثنا عشر.

]صورتا عدم إجازة الورثة مع إجازة الآخر[ 

ومنهمـا يسُـتنبط عـدم إجـازة أحدهمـا مـع إجـازة الآخـر، وهـو صورتان مـن فريضةٍ 

واحـدةٍ تخرجـان، هـي حاصـل ضَربْ وفق إحـدى فريضتي الإجـازة وعدمها فـي الأخُرى، 

وهو سـتوّن؛ لأنّ التوافق بين الاثني عشـر والخمسـة عشـر بالثلُث يكون؛ لأنهّ أدقُّ كَسْـرٍ 

فيـه يشـتركان، وحاصـل ضَـربْ أربعـة في خمسـة عشـر كحاصل ضَربْ خمسـة فـي اثني 

))) ينظر المبسوط: 6/4.

))) في حاشية الأصل: <أي: جيّد>.
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عشـر هو سـتوّن، فيـه لا يتفاوتان.

ففـي صـورة إجـازة الولـد وعـدم إجـازة الزوجـة يكـون للابـن حاصـل ضَربْ سـبعة))) 

فـي أربعـة، وذلـك ثمانية وعشـرون، وللزوجـة حاصل ضَـربْ واحد))) في خمسـة، وذلك 

خمسـة يكـون، يبقـى للموصى له سـبعة وعشـرون.

وفـي صـورة العكـس -وهي إجازتها دونـه- تكون حصّتهُا مضروبَ واحـدٍ))) في أربعة، 

وهـي أربعـة لا أزيـد ولا دون، وللابـن مضـروب سـبعة))) فـي خمسـة، وذلـك خمسـة 

وثلاثـون، يبقـى للموصَـى لـه واحدٌ وعشـرون))).

توضيـحٌ: فاسـتخرجت الصـور الأربـع مـن سـتيّن؛ ففـي صـورة الإجـازة منهمـا يكـون 

للزوجـة أربعـةٌ)))، للموصَـى لـه مـن السـتيّن كالولـد ثمانيـة وعشـرون))).

وفـي صـورة عدمهـا فيهمـا يكـون للزوجـة خمسـةٌ، وللموصـى لـه عشـرون، وللولـد 

))) في حاشية الأصل: <هي حصّته من فريضة الإجازة في أربعة هي جزء الوفق في صورة عدمها. 

)منه قدُّس سرهّ(>.

))) في حاشية الأصل: <هو حصّتها من فريضة عدم الإجازة في خمسة هي جزء الوفق من فريضة 

الإجازة. )منه قدُّس سرهّ(>.

))) في حاشية الأصل: <هو حصّتها من فريضة الإجازة في أربعة هو جزء الوفق من فريضة عدمها. 

)منه قدُّس سرهّ(>.

))) في حاشية الأصل: <هي حصّته من فريضة عدم الإجازة في خمسة هي جزء الوفق من فريضة 

الإجازة. )منه قدُّس سرهّ(>.

))) في حاشية الأصل: <ينقص عن حصّة الولد حال إجازته وهي ثمانية وعشرون بسبعة؛ بسبب عدم 

إجازته هي سبعة مقادير ما نقص عليه بسبب عدم إجازة الزوجة في عكس هذه وذلك واحدٌ، 

فلمّا زِيدَْ على حصّته ما نقص من الموصَى له صارت حصّة الولد خمسةً وثلاثين، كما صارت حصّة 

الزوجة خمسة؛ بسبب عدم الإجازة. )منه قدُّس سرهّ(>.

))) في حاشية الأصل: <هي مضروب حصّتها من فريضة الإجازة -وهي واحدٌ- في جزء وفق فريضة 

عدم الإجازة وهو أربعة. )منه قدُّس سرهّ(>.

))) في حاشية الأصل: <هي مضروب حصّة كلٍّ منهما من فريضة الإجازة -وهي سبعة- في جزء وفق 

عدمها وهي أربعة. )منه قدُّس سرهّ(>.
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خمسـة وثلاثـون))).

]بيـان مقـدار النقـص الحاصـل في حصّـة الورثة في حـال إجازتهمـا، أو عدمها، أو 

إجـازة أحدهما فقط[ 

ففـي صـورة إجازتهمـا نقـص على الولـد سـبعةٌ، وعليها واحـدٌ، وذلك ثمانيـة)))، وهو 

عـن الثلُـث الذي هو العشـرون بسـبب إجازتهما زائدٌ، فبالنسـبة حصل عليهمـا النقصان؛ 

إذ حصّتهـا ثمُـن، وحصّته سـبعة أثمـان، فإذا نقص عليهـا واحدٌ نقص عليه سـبعة أمثاله، 

فنقصُـه عن نقصها بسـتةّ زائدة.

وفـي صـورة عـدم إجازتهمـا حصـل النقصـان بالثلُـث عليهمـا بالنسـبة، عليهـا ثمُنـه، 

وعليـه سـبعة أثمان.

وفـي صـورة إجازتهـا دونه يدخل النقص عليهـا بواحدٍ، وهو الذي علـى ثلُث الموصَى 

لـه زائـد، فـكان لهـا أربعـة، وللموصَـى له واحد وعشـرون، فـزادت حصّته عن العشـرين 

الـذي هـو الثلُـث بواحـد، وهو الـذي نقص من خمسـتها وحصّتها، فصـارت أربعة، وعلى 

الثلُـث زائـد)))، والسـبعة التـي كانـت تنقص علـى الولد في حالـة إجازته وفـّرت عليه في 

هـذه الحـال، فصـارت حصّتـُه حينئـذٍ خمسـةً وثلاثيـن مـن المثـال، وفي العكـس ينقص 

مـن حصّـة الولـد سـبعة، وعلـى الثلُث تـُزاد، فتصيـر حصّةُ الموصَى له سـبعةً وعشـرين، 

ويبقـى للولـد ثمانية وعشـرون، ننقص ما علـى الثلُث زاد، ويكون للزوجة حينئذٍ خمسـة 

هـي ثمُـن الأربعيـن التـي هـي الثلُثان، فلـم ينقص مـن حصّتها شـيء بعد الثلُـث؛ لعدم 

إجازتهـا، فظهـر المراد واندفـع ما توهّم مـن الإيراد.

))) في حاشية الأصل: <وذلك لأنّ للولد مضروبَ حصّته من فريضة عدم الإجازة -وهي سبعة- في جزء 

الوفق من فريضة الإجازة -و]هو[ خمسة- وذلك خمسة وثلاثون، هي سبعة مقادير ما للزوجة 

الثلاثين، أو الخمسة  أثمان  وهو خمسة؛ لأنهّا سبع خمسات، هي: خمس سبعات، هي سبعة 

ثمُنها والموصَى له الثلُث كلًّ وهو عشرون. )منه قدّس سرهّ(>.

))) في حاشية الأصل: <واحد من الزوجة وسبعة من الولد )منه قدُّس سرهّ(>.

))) في حاشية الأصل: <أي: من الستيّن>.
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]بيـان المعنـى المـراد من قول الموصـي: )بمثل نصيب الولد(، ونفـي التوهّم عن 

الشـيخ في المسألة[ 

تحقيـق: اعلـم أنّ الوصيّـة بمثـل نصيب الولد قـد يرُاد بها أن يعُطى مـن جميع المال 

مثـل نصيـب الولـد، ويكون الباقـي للزوجة والولد، والحكم فيـه ما ذكر وورد.

وقـد يـُراد بهـا أن يعُطى من نصيب الولد مثله بأن يقسّـماه نصفيـن، فكأنهّ جعله مع 

ولـده كالولديـن، وحينئـذٍ لا ينقـص من الزوجة شـيء بالوصيّة، وتكون الفريضة من سـتةّ 

عشـر من هذه الحيثيّة، اثنان للزوجة وأربعة عشـر بينهما بالسـويةّ.

ا في  ولا يبعـد تنزيـل كلام الشـيخ -- علـى هذه الوصيّة، فلا يكـون توهّمًا، بل حقًّ

القضيّـة، وحينئـذٍ لا يتفـاوت الحـال بالنسـبة إلى الزوجـة، بل ثمُنهـا موفرّ عليهـا بالتمام 

والكمـال، وإنمّـا التفـاوت بالنسـبة إلـى الولـد والموصَـى له من حيـث الإجـازة وعدمها؛ 

إذ حصّـة كلٍّ منهمـا نصـف السـبعة الأثمـان معهـا، وذلك سـبعة من سـتةّ عشـر المخرج 

ـا منهـا، وتكـون حصّـة الموصَـى لـه ثلُـث حصّة الولـد لا ثلُـث الجميع،  ثمُـن الزوجـة تامًّ

وللولـد ثلُثـان لا معها، وتصحّ الفريضة حينئذٍ من أربعة وعشـرين، ثلاثة للزوجة، وسـبعة 

للموصَـى لـه، وأربعـة عشـر للولـد باليقيـن، حاصلـة مـن ضَـربْ ثلاثـة فـي ثمانيـة لأجل 

انكسـار السـبعة فـي مخـرج الثلُـث، وبينه وبيـن الثمانيـة تباينٌ مبيـن، فالصـورة ثمانية 

بالتخميـن؛ لأنّ الموصـى بمثـل نصيبـه إمّـا الابـن أو البنت، وعلـى التقديريـن فالموصى 

منـه جميـع المـال أو حصّـة الولد، وعلـى التقاديـر فالإجـازة متحقّقة أو لا؟

فهـذه ثمـان صـورٍ، بـل قـد يقُال في صـور تحقّق الإجـازة الأربع إمّـا أن يكون من 

الوارثيـن أو مـن أحدهمـا، فصـارت اثنتـي عشـرة، لكـن لمّـا كانت الإجازة مـن جانب 

الزوجـة وعدمهـا فـي صـور كـون الموصـى منـه حصّـة الولـد لا يتفـاوت بهـا الحـال، 

وهـي أربعة: 

إجـازة الزوجـة مع الابـن غير المجيز، إجازتهـا مع البنت غير المجيـزة، إجازة الزوجة 

والابـن معًـا، إجازة الزوجة والبنت معًا سـقطت، فبقـي ثمانية لا محال.



401 ئالاء الكربلع خيشلء ااضي

]احتمالٌ آخر لمراد الموصي في ثلاثة شقوق[ 

وفـي مثـال الكتـاب احتمال آخـر تتفاوت به الأحكام فـي هذا البـاب، وتزيد الصور 

كمـا لا يخفـى علـى أوُلي الألباب)))، وهـو أن يرُاد من نصيب البنـت فرضها، وهو النِّصف 

الـدالّ عليـه نـصّ الكتاب)))، وحينئـذٍ فهل يرُاد به النِّصف من جميـع المال؛ بحيث يدخل 

النقـص علـى الزوجـة أيضًا على اختالف الحال بالإجـازة منهما وعدمها، وتلـك صور أربع 

كمـا لا يخفـى علـى ذي بـال، أو مـن حصّة البنـت فقط مع الإجـازة وعدمهـا، وتلك أربع 

أخُرى لـدى العقّال؟

لكـن لمّـا كانـت الإجازة من جانـب الزوجة لا أثر لها سـقط من الصـور الأربع الأخيرة 

صـورة إجازتهـا فقط، وصـورة إجازتها مع البنـت، وبقي اثنتان، وهما صـورة إجازة البنت 

وعدمهـا، إذا ضمّتـا إلـى الأربع الأوُل صارت سـتًّا من دون اختلاف.

هذه كلهّا صور أوّل شقوق الاحتمال، وله شقّان آخران أيضًا يختلف فيهما الأحوال: 

أحدهمـا: أن يـُراد أن يؤخـذ لـه مقـدار النِّصـف من حصّتهـا من جميع المـال، أو من 

حصّتهـا، أو مـن النِّصـف الذي من جملـة حصّتها.

بـع مـن الـكلّ، أو مـن  والثانـي: أن يـُراد أن يؤخـذ لـه النِّصـف مـن النِّصـف، وهـو الرُّ

حصّتهـا، أو مـن النِّصـف الـذي هـو فرضهـا، فكثر الفـرض وزاد ]لا[ سـيّما مع ضـمّ الإجازة 

وعدمهـا إلـى مـا تحته من الأفراد، وإن نقصت بحـذف ما لا يتفاوت معه الحال مع الإجازة 

وعدمهـا والأمثـال، فتأمّلـه؛ فإنهّ حقيقٌ بأن يجُال فيه البالُ، ويسُـاق في ميدانـه البلبالُ))).

وهذان الشقّان الأخيران للاحتمال يندرج تحت كلٍّ منهما صورٌ.

وتنقيـح ذلـك أن يقـال: صـور كلٍّ مـن الشـقّين اثنـا عشـر، وبسـبب عـدم اختالف 

))) في حاشية الأصل: <اللبّّ: العقل> ]الصحاح: 216/1[.

))) والنصّ هو قوله تعالى: }وَإنِْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ{ )سورة النساء: من الآية 11(.

))) البلبال: وسواس الهموم في الصدر. )معجم مقاييس اللغّة: 190/1(
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الأحـكام وحصـول فائـدة باختالف الأحـوال، يسـقط مـن الأوّل أربـع وتبقى ثمـان، ومن 

الأخيـر تسـع وتبقـى ثالث، فالكلّ في الشـقّين أحد عشـر من غيـر قال]كذا[؛ لأنّ للشـقّ 

الأوّل مـن الشـقّين -وهـو أن يرُاد أن يؤُخـذ للموصَى له مقدار النِّصف مـن حصّتها- ثلاثة 

أحـوال، وعلـى كلٍّ منهـا فإمّـا أن يجُيـزا أو أحدهمـا أو لا، وتلك أربعة مضروبـة في ثلاثة 

يكون اثني عشـر.

فالصـور الأوُل وهـي أفـراد أن يكون النِّصف من حصّتها من جميـع المال بحالها؛ لأنهّ 

يتفـاوت فيهـا الحكـم بالإجـازة وعدمها من الحـال بخلاف الثمانيـة الأخُرى؛ فإنـّه إذا كان 

مقـدار النِّصـف مـن حصّتهـا مـن حصّتها وهـي أربع، أو مـن النِّصف الذي هـو من جملة 

حصّتهـا وهـي أربع أخُـرى، لم يكن لإجازة الزوجة وعدمها دخـلٌ، وإنمّا هو لإجازة البنت 

وعدمهـا، وبسـبب ذلـك ينقص منها أربع صـور، وهي: إجازتهما معًا، إجـازة الزوجة فقط 

فـي الصورتيـن، أي: صورتـي أن يكـون الموصَـى بـه مقدار نصـف حصّتها مـن حصّتها، أو 

مـن نصفهـا الـذي من جملة حصّتها، وهـي أربع، وتبقى أربع، فالصـور التي يترتبّ عليها 

الأحـكام ثمانيـة، وهي صور الشـقّ الثاني من شـقوق الاحتمال الذي هو الشـقّان الآخران 

المذكوران آنفًـا في المثال.

وأمّـا الشـقّ الثانـي منهمـا -وهـو ثالـث شـقوق الاحتمـال- وهـو أن يـُراد أن يؤُخذ له 

بـع مـن الـكلّ، أو مـن حصّتهـا، أو مـن النِّصف،  النِّصـف مـن النِّصـف، أي: يؤُخـذ لـه الرُّ

وعلـى كلّ تقديـر مـن الثلاثـة فإمّـا أن يجُيـزا، أو أحدهمـا، أو لا، وهـي أربعـة، فتكـون 

بع من الكلّ- لا  الصـور اثنتـي عشـرة أيضًا، إلّ أنّ الصـور الأربع الأوُل -وهي صور أخـذ الرُّ

يتفـاوت فيهـا الحـال بالإجـازة وعدمهـا أيضًـا، كما فـي الثمانيـة الأخُرى، وهـي صور أخذ 

بـع مـن حصّتهـا، أو مـن نصـف حصّتهـا، فينقـص))) منهـا بسـبب ذلـك تسـعٌ، ويبقـى  الرُّ

ثالثٌ، فالصـور المفيـدة التـي يترتـّب عليها الآثار المختلفـة في هذا الشـقّ الأخير ثلاث، 

فكانـت صـور الاحتمال الباقية في شـقوقه الثلاثة سـبع عشـرة من جملـة اثنتين وثلاثين، 

والسـاقطة خمـس عشـرة، كمـا لا يخفـى على مَـن اعتبر وأجـال النظر.

))) في الأصل: )فيقص(، والصواب ما أثبتناه.



403 ئالاء الكربلع خيشلء ااضي

]احتمال إرادة الموصي من نصيب البنت فرضها وهو النصف[ 

فإن أُريد الأوّل من الشقوق كانت وصيّةً بنصف المال.

فمـع الإجـازة منهما يعُطى الموصَى له النِّصف موفـّراً عليه بالتمام والكمال، والنِّصف 

الآخـر يقُسّـم بيـن الوارثيـن علـى مـا فرضـه ذو الجالل)))، ثمُـن للزوجـة، وللبنت سـبعة 

أمثـال، وتصحّ من سـتةّ عشـر من دون كسـر واختلال.

ومـع عدمهـا منهمـا يعُطـى الموصَى له الثلُث لا سـواه، ويقُسّـم الباقي بيـن الوارثين 

علـى مـا فرضـه الله تعالى)))، وتصحّ الفريضة من اثني عشـر، أربعـة للموصَى له، وواحد 

للزوجة، وسـبعة للبنـت كالولد الذكر.

ومـع الإجـازة مـن أحدهمـا دون الآخـر تصـحّ الفريضة مـن ثمانية وأربعيـن؛ لأنّ بين 

بـع، فـإذا ضربـت رُبـع أحدهمـا في العـدد الآخر  السـتةّ عشـر والاثنـي عشـر توافـق بالرُّ

بلغـت ذلـك، وعليه يترتـّب الأثر.

ففـي صـورة إجـازة الزوجة دون البنت يكون للزوجة ثلاثة مـن ثمانيةٍ وأربعين، وهي 

مرتفـع ضَـربْ مـا كان لهـا فـي فريضة الإجازة -وهو واحد من سـتةّ عشـر- فـي ثلاثة هي 

رُبع فريضـة عدم الإجازة.

كمـا يكـون للبنـت منها ثمانية مع عشـرين، هـي مرتفع ضَربْ مـا كان لها في فريضة 

عـدم الإجـازة -وهو سـبعة- في رُبـع فريضة الإجازة وهو أربعـة على التعيين.

وللموصَى له الباقي وهو سبعة عشر.

فنقـص علـى الزوجـة مـن ثمُنها الأصليّ -وهو سـتةّ؛ لأنهّ حاصل ضَربْ اثنين من سـتةّ 

فلهنّ  ولدٌ  لكم  كان  }فإن  بقوله:  تعالى  الله  فرضه  الثُّمن، وقد  الولد  مع  الزوجة  ))) نصيب 

الثُمُن ممّا تركتم{ )سورة النساء: من الآية 12(.
ونصيب البنت الواحدة النِّصف، وقد فرضه تعالى بقوله: }وَإنِْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ{ 

)سورة النساء: من الآية 11(، وما زاد من مجموع السهام يرُدّ عليها.

))) وهو الثُّمن للزوجة والنِّصف للبنت، وقد تقدّم ذلك في الهامش السابق.
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عشـر فـي ثلاثـة هي رُبع الاثني عشـر- النِّصفُ، ويبقى لهـا النِّصف الآخر.

ولـم ينقـص على البنت سـوى حصّتها من الثلُث -وهي أربعة عشـر من سـتةّ عشـر-؛ 

إذ حصّتهـا الأصليّـة مـن ثمانيـةٍ وأربعيـن اثنان وأربعـون، إذا نقص منها أربعة عشـر بقي 

وعشرون. ثمانية 

وبنسـبة مـا نقـص علـى البنـت مـن الثلُـث نقص علـى الزوجـة أيضًا فـي البيـن، فإذا 

كان النقـص علـى البنت أربعة عشـر من سـتةّ عشـر كان علـى الزوجة منها اثنـان إذا ضمّ 

إليهمـا مـا نقـص بالإجـازة، وهو بقيّـة نصـف))) الثُّمن صـارت ثلاثة من غيـر مين))).

فالسـبع عشـرة التي للموصَى له هي الثلُث، أعني: سـتةّ عشـر المركّب من اثنين من 

الزوجـة ومـن الـذي أخُـذ من البنـت، أعني: أربعة عشـر، والزائـد على الثلُـث وهو واحد 

هـو الناقـص علـى الزوجة أيضًا بسـبب الإجازة، وعلـى الموصَى له عائد.

وفـي صـورة العكس -وهـي إجازة البنت دون الزوجة- تكـون حصّة الزوجة أربعة من 

ثمانيـة وأربعيـن، هـي حاصل ضَربْ واحـدٍ من فريضة عدم الإجازة))) فـي أربعة هي رُبع 

فريضة المجيزيـن -فريضة الإجازة- وهو أربعة.

وحصّـة البنـت -وهي حاصل ضَربْ سـبعة مـن فريضة الإجازة في رُبـع فريضة عدمها 

وهو ثلاثة- أحد وعشـرون.

والباقـي وهـو حصّـة الموصَـى لـه ثلاثـة وعشـرون؛ وذلـك لأنـّه لـم ينقص مـن حصّة 

الزوجة الأصليّة شـيء إلّ ما نقص من الثلُث وهو اثنان من سـتةّ عشـر، فبقي لها أربعة، 

هـي ثمُـن))) الباقـي وهـو اثنـان وثلاثـون، بخالف البنـت؛ فإنـّه نقـص عليها مـن حصّتها 

الأصليّـة -وهـي اثنتـان وأربعون- أربعة عشـر هي مقـدار ما نقص على الزوجة منه سـبع 

مـراّت وسـبعة بسـبب الإجـازة، وهـي مقدار مـا نقص على الزوجة بسـبب الإجـازة لا في 

))) في حاشية الأصل: <وهو ثلُثه>.

))) في حاشية الأصل: <أي: من غير شكّ> )ينظر الصحاح: 2210/6(.

))) في حاشية الأصل: <وهو اثنا عشر>.

))) في الأصل: )ثمان(، والصواب ما أثبتناه.
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هـذه الصـورة، بـل فـي مـا قبلها سـبع كـراّت، وذلك واحـد وعشـرون، يبقـى للموصَى له 

مثلهـا، أي: أحـد وعشـرون، فمضـت الوصيّة فـي نصف نصيبـه الأصليّ واثنـان وأربعون، 

كمـا أنّ الوصيّـة فـي نصـف نصيـب الزوجة الأصليّ وهو سـتةّ فـي صورة الأوُلـى يكون.

وفـي صـورة تكـون الوصيّـة بالنِّصف من حصّـة البنت فقط مع الإجـازة منها تصحّ من 

سـتةّ عشـر، اثنان للزوجة وثمانية للموصَى له، وسـتةّ للبنت منها.

ومـع عدمهـا تصـحّ مـن أربعة وعشـرين، ثلاثة للزوجة، وسـبعة للموصَى لـه، وأربعة 

عشـر للبنت منها.

فهذه الصور الستّ من الشقّ الأوّل من الاحتمال.

لكـن قـد يقُـال: لمّا كانـت هاتان الصورتـان داخلتين فـي الصور الثمان السـابقة على 

الاحتمـال سـقطتا؛ لتكرّرهمـا، فبقـي الأربـع مـن دون اختالل، هي مـع الثمان السـابقة 

اثنتا عشـر إذا ضمّت إلى صور الشـقّين الآخرين وهي إحدى عشـر صارتا ثلاثاً وعشـرين 

مـن أربـع وأربعيـن، وكان السـاقطُ -لعدم الفائـدة أو التكرار- أحدَ وعشـرين.

]احتمال إرادة الموصي مقدار النصف من حصّة البنت بفروعه[ 

وإن أُريـد الشـقّ الثانـي مـن شـقوق الاحتمـال، وهـو أن يـُراد أن يؤخـذ للموصَى له 

مقـدار النِّصـف مـن حصّتهـا الأصليّـة مـن جميـع المـال، أو مـن حصّتهـا الأصليّـة، أو من 

النِّصـف الـذي هـو من جملة حصّتها الأصليّـة، وصوره ثمان على ما مرّ فـي المقال، ففي 

صـورةٍ يكـون لـه مقدار النِّصف مـن حصّتها الأصليّة مخرجًا من جميـع المال مع إجازتهما 

تصحّ مـن مائة وثمانية وعشـرين.

وبيـان ذلـك أن يقـال: يكـون للموصـى لـه حينئـذٍ مقـدار ثلاثـة أثمان ونصـف ثمُن 

مـن مجمـوع المـال؛ وذلـك ثلاثـة ونصـف مـن ثمانيـة هـو سـبعة مـن سـتةّ عشـر مـن 

المثـال، يبقـى أربعـة أثمـان ونصـف، هـي تسـعة مـن سـتةّ عشـر لا ثمُـن لهـا بحـال، 

فتضـرب سـتةّ عشـر في ثمانيـة تبلغ مائـةً وثمانية وعشـرين بالكمال، للموصـى له منها 

سـتةّ وخمسـون، هـي ثلاثـة أثمـان ونصـف هي مقـدار نصف حصّـة البنـت الأصليّة؛ إذ 

بعـد إخـراج سـتةّ عشـر مـن مائة وثمانية وعشـرين يبقـى مائة واثنا عشـر، نصفها سـتةّ 
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وخمسـون، هي مضروب سـبعة من سـتةّ عشـر في ثمانيـة، فيبقى من المائـة والثمانية 

والعشـرين اثنـان وسـبعون، هـي أربعة أثمـان ونصف هي مضروب تسـعة فـي ثمانية، 

فثمُـن هـذا الباقـي وهو تسـعة للزوجة، والباقي للبنـت وهو ثلاثة وسـتوّن، فنقص على 

الزوجة من ثمُنها -وهو سـتةّ عشـر- سـبعة، وبقي لها تسـعة، وسـقط على البنت سـبعة 

أمثـال ذلـك مـن حصّتهـا الأصليّة؛ وذلك تسـعة وأربعـون؛ إذ حصّتهـا الأصليّـة مائة واثنا 

عشـر، إذا نقـص منهـا تسـعة وأربعـون بقـي ثلاثـة وسـتوّن، فحصّـة الموصى لـه -وهي 

سـتةّ وخمسـون- مركّبة من ثمان سـبعات؛ سـبعة من حصّة الزوجة، وسـبع سـبعات من 

البنـت يكون. حصّة 

فـإن قلـت: أصـل المسـألة التي صحّحها من خمسـة عشـر هـي هذه بعينهـا، فلِمَ لم 

تصـحّ هـذه من خمسـة عشـر وإنمّا صحّت مـن مائة وثمانية وعشـرين؟

قلنـا: فـرقٌ بيّـن بين هـذه والأصليّة؛ لأنّ المراد بتلـك مثل حصّة البنـت الواقعيّة بعد 

الوصيّـة، فهـي من المسـائل الدوريـّة، ولذلك كان ما للموصى له مثل مـا للبنت من دون 

مزيـّة، بخالف مـا نحن فيه؛ فإنّ المراد بـه الوصيّة بمثل نصف حصّـة البنت الأصليّة من 

دون وصيّـة، ولذلـك اختلفـت حصّـة الموصَـى لـه وحصّتهـا؛ إذ حصّتها تزيـد على حصّته 

زيـادةً جليّـةً، ألا تـرى أنّ حصّتهـا فيمـا حرّرنـاه ثلاثـة وسـتوّن، وحصّـة الموصى له سـتةّ 

وخمسـون، فـزادت حصّتهـا عليـه بسـبعة، هـي التـي نقصـت علـى الزوجـة مـن حصّتها 

الأصليّـة، فوفـّرت على البنت بسـبب إخـراج الوصيّة من جميع المال بالنسـبة إلى جميع 

الحصص بالسـويةّ.

ومع عدمها منهما تصحّ من اثني عشر.

ومـع إجـازة الزوجـة دون البنـت أو العكـس تصحّـان مـن ثلاثمائـة وأربعـة وثمانين، 

بـع؛ إذ رُبع  حاصلـة مـن ضَـربْ رُبع إحـدى الفريضتين فـي الأخُرى؛ إذ بينهمـا توافق بالرُّ

الاثنـي عشـر ثلاثـة، ورُبـع المائة والثمانيـة والعشـرين اثنان وثلاثـون باليقين.

ففـي صـورة إجـازة الزوجـة دون البنـت يكـون لها مـن الفريضـة تسـعة مضروبة في 

ثلاثـة هـي سـبعة وعشـرون، وللبنـت سـبعة مضروبـة فـي اثنيـن وثلاثيـن هـي مائتـان 
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وأربعـة وعشـرون، يبقى للموصَى لـه مائة وثلاثة وثلاثون هي الثلُـث -وهو مائة وثمانية 

وعشـرون- ومـا نقـص علـى الزوجة بسـبب إجازتهـا من حصّتهـا الأصليّة زيـادة عمّا نقص 

مـن الثلُـث وذلـك خمسـة، ومـا نقص عليهـا من الثلُـث اثنـان، ومجموع ذلك سـبعة.

كمـا أنّ الناقـص علـى البنـت فـي صـورة العكـس يكون سـبعة أمثال ذلك، وهو سـبع 

سـبعات، الزائد على الثلُث سـبع خمسـات، والذي منه سـبع اثنينيات، فيكون في صورة 

العكـس -وهـي إجـازة البنـت دون الزوجـة- للبنت مائة وتسـعة وثمانـون، هي مضروب 

ثلاثـةٍ وسـتيّن فـي ثلاثة، وللزوجـة اثنان وثلاثون، هـي مضروب واحدٍ من اثني عشـر في 

اثنيـن وثلاثيـن، فمجمـوع حصّتهمـا مائتان وواحـد وعشـرون، والباقي للموصَـى له وهو 

مائة وثلاثة وسـتوّن.

ففـي هـذا المثـال على تقدير الإجـازة منهما يكون للموصَى له مائة وثمانية وسـتوّن، 

هي مضروب سـتةٍّ وخمسـين في ثلاثة، وللزوجة سـبعة وعشـرون، هي مضروب تسـعةٍ 

فـي ثلاثـة، وللبنـت مائة وتسـعة وثمانون، هـي مضروب ثلاثةٍ وسـتيّن في ثلاثة.

وعلـى عدمهـا منهمـا في المثـال تكون حصّـة الموصَى لـه الثلُث، وهو مائـة وثمانية 

وعشـرون، هـي مضـروب أربعـة من اثني عشـر فـي اثنين وثلاثيـن، فيبقى مائتان وسـتةّ 

وخمسـون هـي الثلُثـان الباقيـان للزوجـة من ذلـك الثُّمن منـه، وهو اثنـان وثلاثون، هي 

مضـروب واحـد مـن اثنـي عشـر فـي اثنيـن وثلاثيـن، والباقـي -وهـو سـبعة أمثـال ذلك- 

للبنـت يكـون فـي ذلك مائتان وأربعة وعشـرون، هي مضروب سـبعة من اثني عشـر في 

اثنيـن وثلاثين.

فهـذه أربـع صـور، بقـي أربـع أخُـرى، وهـي: أن يكـون للموصَـى لـه مقـدار نصـف 

حصّتهـا مـع الإجـازة مـن البنـت وعدمهـا، وذلـك صورتـان، أو مقـدار نصـف حصّتهـا من 

النِّصـف الـذي هـو مـن جملـة الحصّـة مـع الإجـازة وعدمهـا، وذلـك صورتان.

ففـي الأوُلـى -أي مـع الإجـازة- يصـحّ من سـتةّ عشـر، للزوجة اثنـان، وللبنت سـبعة، 

وللموصَـى له سـبعة.

وفـي الثانيـة -أي مـع عدمها- تصحّ من أربعة وعشـرين، للزوجة ثلاثـة، وللموصَى له 
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سـبعة، وللبنت أربعة عشر.

وفي الثالثة -معها)))- تصحّ من ستةّ عشر.

ومـع عدمهـا من أربعة وعشـرين أيضًا كما ظهـر، فلا يتفاوت فيهما الحـال إلّ باعتبار 

مـا ينقـص مـن حصّتهـا الأصليّـة من الأحـوال، وهو مقـدار نصفها مـن الحصّة تـارةً، ومن 

النِّصـف أخُـرى فـي المثـال، فيدخالن تحت الأوّليـن، وقد علمـت دخـول الأوُليين تحت 

ما سـبق من غيـر مَيْنٍ.

فلـم يبـقَ حينئـذٍ مـن الثمانيـة إلّ أوّل النِّصفين، فنقـص من الصور الثلاث والعشـرين 

أربعـة، فبقي تسـعة عشـر صورةً فـي البين.

]احتمال إرادة الموصي مقدار نصف حصّة البنت بفروعه[ 

وإن أُريـد الشـقّ الثالـث مـن شـقوق الاحتمـال، وهـو أن يؤُخـذ لـه مقـدار النِّصف 

بـع مـن الـكلّ، أو من حصّتهـا، أو مـن النِّصف الذي هـو من جملة  مـن النِّصـف وهـو الرُّ

حصّتهـا مـن المال.

بـع من الجميـع يكون-  ففـي الصـورة الأوُلـى -وهـي أنّ الموصـى بـه للموصَى لـه الرُّ

تصـحّ مـن مضروب أربعٍ فـي ثمان، وذلك اثنان وثلاثون، رُبعهـا للموصَى له وهو ثمانية، 

وثمُن الباقي وهو ثلاثة من أربعةٍ وعشـرين للزوجة، والباقي للبنت وهو أحد وعشـرون.

ولا يتفاوت الحال في ذلك بين الإجازة وعدمها منهما أو من أحدهما.

بـع مـن الجميع من  وفـي الثانيـة وهـي أن يكـون الموصـى بـه للموصَـى له مقـدار الرُّ

مجمـوع حصّتهـا، وتصـحّ مـن ثمانيـة، فريضتهـا واحـد للزوجـة، واثنـان وهما مقـدار رُبع 

الجميـع للموصَـى له يسَـقطان من حصّة البنت التي هي السـبع، يبقى لها خمسـة تتمتهّا.

بع أقلّ من الثلُث، أي:  ولا يتفـاوت الحـال هنـا أيضًا بالإجازة وعدمها؛ لأنّ الوصيّـة بالرُّ

ثلُـث الجميـع في الأوُلى، وفي الثانيـة من ثلُث حصّتها.

))) في حاشية الأصل: <مع الإجازة>.
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بع من الجميـع من النِّصف  وفـي الثالثـة أن يكـون الموصَـى به للموصى لـه مقدار الرُّ

الـذي هو من جملـة حصّتها.

بع مأخـوذًا تارةً من حصّتها،  ولا يتفـاوت فيهـا الحـال عمّا قبلهـا إلّ باعتبار أن يكون الرُّ

وتـارةً مـن النِّصـف الذي هو بعض حصّتهـا، فتصحّ من ثمانية أيضًـا، للموصى له اثنان من 

أربعـة من جملة سـبعةٍ التي هـي حصّتها، وللزوجة واحد، وللبنت خمسـة من جملتها.

فهـذه داخلـة تحـت التي قبلها فنقص من التسـعة عشـر صـورةٌ أخُرى، وبقـي ثمانية 

عشـر كما لا يخفى.

فخذهـا بيضـاء نقيّـة، من عين صفيّـة، كافية وفيّة، طاهـرة زهيّة، ظاهـرة غير خفيّة، 

مطبوعـة مرضيّة، نفيسـة عليّة، رفيعة سـنيّة، نورانيّة شعشـعانيّة، لـدى كلّ البريةّ، قريبة 

غيـر قصيّـة، منشـورة مطويـّة، نديـّة))) نزيـّة)))، عُوديـّة عَوديـّة، عنبريةّ مسـكيّة، روائحها 

زكيّـة، فائحـة ذكيّة، لايقـة حريةّ بأن تكُتب بأقلام النور الجليّة، علـى خدود الحور البيضاء 

الورديةّ، ببنان بيان القدرة الأحديةّ، على لسـان الأسـرار النبويةّ المحمّديةّ، والآثار العُلويةّ 

العَلويـّة، والآل والذرّيـّة، عليهـم صلـوات اللـه وملائكته ورسـله وجميع البريـّة، ما دامت 

الأفالك العلويـّة والأجـرام السـفليّة، ونصليّ على محمّد وآله بكُرةً وعشـيّة.

تمّـت علـى يـد الفقير الحقير إلـى الله الغنيّ محمّـد عليّ بن محمـود التبريزيّ عُفي 

عنهمـا بمحمّـدٍ وآلـه المعصومين في شـهر صفـر في بلدة )أصفهان( سـنة ثالثٍ وثلاثين 
وألـف من الهجرة والسالم.)))

))) في حاشية الأصل: <تازة> ]كلمة فارسيّة معرّبها طازجة: وهي الخالصة النقيّة. )ينظر النهاية في 

غريب الحديث والأثر: 123/3([.

))) النزيةّ: ما فاجأكَ من مطرٍ، أو شوقٍ، أو أمر. )لسان العرب: 321/15(

))) تمّ بحمد الله تعالى ومنّه تحقيق هذه الرسالة يوم الجمعة الثاني من شهر شعبان المعظمّ عام 

1441هـ الموافق 2020/3/27م، والحمد لله ربّ العالمين على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، 

والثناء لما قدّم، والصلاة والسلام على محمّدٍ وآله سيّد العرب والعجم.
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]ملحقٌ[

للكاتـب فقيـرِ رحمـة ربهّ الغنيّ حسـين بن عبد الصمد هو الحارثـيّ أصلح الله تعالى 

حالـه بمحمّدٍ وآله الطاهرين: 

]الكامل[

مَزِيَّةٍ بقصـــدِ  وطنـــي  عـــن  هاجرتُ 
رُ متعـــذِّ موطِنـــي  فـــي  تحصيلُهـــا 

اكتســـابِ فضائل في  وســـعيتُ جهدي 
ودخلـــتُ نـــارًا حرّهــــا يتعسّـــرُ)))

قدّمتُهـــا ــةٍ)))  وضُربـــتُ لا مـــن ذلّـ
يتكـــرّرُ إذ  قـــوايَ  يهـــدُّ  ــا  ضربًـ

وصبـــرتُ صبـــرَ الموقنيِـــنَ تجلُّـــدًا
يُذكـــرُ شـــيئًا  لأصيـــرَ  وتأسّـــيًا 

وصرفـــتُ عمري في طلـــب أخي تقى
يتطهّـــــرُ إذا  خادمـــــه  لأكـــــون 

وحفظـــتُ مـــا اســـتودعته ورددتـــه
أشـــكرُ أرانـــي  ولا  لأمـــرٍ  ردًّا 

وكتمـــتُ أســـرار الأحبّـــة مغضيًـــا
يغفرُ المتيَّـــم  وكـــذا  جنـــوا  عمّـــا 

أحبّتي فـــراق  مـــن  جســـمي  واصفرّ 
لكـــنّ تبييضـــي لــــــــه أتســـتّرُ

))) كذا في الأصل، ولعلّ المراد: <يتسعّر>.

))) كذا في الأصل، ولعلّ المراد: <زلةّ>.
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مطـــرب ــةَ  أنّـ أئـــنّ  ضُربـــت  وإذا 
فيعطرُ الأكـــفّ  تســـحقه  كالمســـك 

توجّـــع لأجـــل  لا  طـــورًا  وأئـــنّ 
بـــل خشـــية مـــن بعـــد ذا أن يهجرُ

نقـل ذلك]كـذا[ الأبيـات بواسـطة واحدة عن خـطّ قائل هذه الأبيات وهو حسـين بن 

عبـد الصمد قدّس الله سـرهّ العزيز.
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